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)VJ-2020-275( :القرار رقم
)165-2019-V( :في الدعوى رقم

المفاتيح:

دعـوى – قبـول شـكلي – مـدة نظاميـة - عـدم التـزام المدعيـة بالمواعيـد المحـددة نظامًـا مانـع مـن نظـر 
الدعوى.

الملخص:

مطالبة المدعية بإلغاء قرار الهيئة العامة للزكاة والدخل بشأن غرامة التأخر في السداد 
بنظـام ضريبـة القيمـة المضافـة - دلـت النصـوص النظامية على وجـوب تقديم المدعية 
الاعتراض أمام لجنة الفصل خلال المدة النظامية من تاريخ إخطارها بالقرار - ثبت لدائرة 
الفصل تحقق الإخطار واعتراض المدعية بعد انتهاء المدة النظامية. مؤدى ذلك: عدم 
قبـول الاعتـراض شـكلً؛ لفـوات المـدة النظاميـة - اعتبـار القـرار نهائيـاً وواجـب النفـاذ 

بموجب المادة )42( من قواعد عمل لجان الفصل في المنازعات الضريبية.

المستند:

المـادة )49( مـن نظـام ضريبـة القيمـة المضافـة الصـادر بموجب المرسـوم الملكي رقم 
)م/113( وتاريخ 1438/11/2هـ.

الوقائع:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد:

فـي يـوم الأحـد بتاريـخ 2020/07/19م اجتمعـت الدائـرة الأولـى للفصـل فـي مخالفـات 
ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في محافظة جدة؛ وذلك للنظر في الدعوى المشار 
إليهـا أعاله، وحيـث اسـتوفت الدعـوى الأوضـاع النظاميـة المقـررة، فقـد أُودعـت لـدى 

الأمانة العامة للجان الضريبية برقم (V-2019-165) بتاريخ 2019/01/31م.

لجنة الفصل

الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة 
القيمة المضافة في مدينة جدة

دعوى
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تتلخـص وقائـع هـذه الدعـوى في أن )...( بموجب هوية وطنية رقم )...( وبصفته المدير 
المفوض للمدعية )...( سجل تجاري رقم )...( تقدم بلائحة دعوى تضمنت اعتراضه على 
غرامة التأخر في السداد، في نظام ضريبة القيمة المضافة، ويطالب بإلغاء قرار المدعى 
عليهـا، وبعـرض لائحـة الدعـوى علـى المدعـى عليهـا أجابـت بمذكـرة رد جـاء فيهـا: »أولً: 
الدفوع الموضوعية: )أ( ما يخص غرامة التأخر في سداد ضريبة القيمة المضافة: 1( أن 
الأصل في القرار الصحة والسلامة، وعلى من يدعي خلاف ذلك إثبات العكس. 2( فيما 
يتعلـق بغرامـة السـداد المتأخـر والمقـدرة بقيمـة )75.791,02( ريـال، فبعـد مراجعـة إقـرار 
المدعـي عـن شـهر أبريـل لعـام 2018م تبيـن للهيئـة عـدم صحتـه، وهذا ما اسـتوجب معه 
تعديل إقرار المدعي الضريبي وإصدار إشعار تقييم نهائي، وهو ما نتج عنه وجود اختلاف 
فـي قيمـة الضريبـة المسـتحقة والتي لم تسـدد فـي الميعاد النظامـي، وبناء على ذلك، 
تم فرض غرامة تأخر في السداد عن الأشهر اللاحقة للفترة الضريبية محل الاعتراض كما 
تـم توضيحـه آنفًـا؛ وذلـك وفقًا لأحكام المادة الثالثـة والأربعين من نظام ضريبة القيمة 
المضافـة التـي نصـت علـى أنـه: »يعاقـب كل مـن لـم يسـدد الضريبـة المسـتحقة خالل 
المدة التي تحددها اللائحة بغرامة تعادل )5%( من قيمة الضريبة غير المسددة، عن كل 
شـهر أو جـزء منـه لـم تسـدد عنـه الضريبـة«. )ب( مـا يخـص اعتـراض المدعـي علـى غرامـة 
الخطأ في الإقرار: 1. بعد مراجعة الهيئة لإقرار المدعي لشهر أبريل من عام 2018م تبين 
بقيمـة  إلغـاء فواتيـر مشـتريات   )1( الآتـي:  عليهـا عمـل  أوجـب  عـدم صحتـه، ممـا  لهـا 
)8,109.047.5( ريالات.)2( إضافة مبلغ وقدره )286،669.40( ريالً لبند المبيعات المحلية 
الخاضعة للضريبة بالنسـبة الأساسـية، وذلك لوجود مشـتريات لا يحق خصمها، بناءً على 
المـادة )49( مـن اللائحـة التنفيذيـة لنظـام ضريبـة القيمـة المضافـة والمـادة )48( مـن 
الاتفاقية، ولوجود مشتريات تابعة لفترة لاحقة لا تتعلق بالفترة الضريبية، وبناءً على ما 
تقدم، تم فرض غرامة الخطأ في تقديم الإقرار بحق المدعي؛ استنادًا إلى الفقرة الأولى 
ـت علـى أنه  مـن المـادة الثانيـة والأربعيـن مـن نظـام ضريبـة القيمـة المضافـة والتـي نصَّ
ـا خاطئًـا، أو قام بتعديل إقـرار ضريبي بعد  »يعاقـب كل مـن قـدم إلـى الهيئـة إقـرارًا ضريبيًّ
م أي مسـتند إلـى الهيئـة يخـص الضريبة المسـتحقة عليـه، ونتج عن ذلك  تقديمـه، أو قـدَّ
خطـأ فـي احتسـاب مبلـغ الضريبـة أقـل مـن المسـتحق، بغرامـة تعـادل )50%( مـن قيمـة 
الفـرق بيـن الضريبـة المحتسـبة والمسـتحقة«. ثانيًـا: الطلبـات: بنـاءً علـى مـا سـبق، فـإن 
الهيئة تطلب من اللجنة الموقرة الحكم برد الدعوى«. وبعرض مذكرة الرد على المدعية 

أجابت بتمسك بما ورد في لائحة الدعوى.

وفي يوم الأحد بتاريخ 2020/07/19م افتتحت جلسة الدائرة الأولى للفصل في مخالفات 
ومنازعـات ضريبـة القيمـة المضافـة فـي محافظـة جـدة، والمنعقـدة عن طريـق الاتصال 
المرئـي فـي تمـام السـاعة الخامسـة والنصـف مسـاءً للنظـر فـي الدعـوى المرفوعـة ضد 
الهيئـة العامـة للـزكاة والدخـل، وبالمنـاداة علـى أطـراف الدعوى حضـر )...( بصفته ممثلً 
عـن الشـركة، وحضـر )...( بصفتـه ممثاًل للهيئة العامة للـزكاة والدخل، بموجب التفويض 
الصادر عن الهيئة العامة للزكاة والدخل، وبسؤال ممثل المدعية عن دعواه أجاب وفقًا 
لمـا جـاء فـي اللائحـة المقدمـة للأمانـة العامـة للجـان الضريبيـة والتمسـك بمـا ورد فيها 
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وبسـؤال ممثـل المدعـى عليهـا عـن رده أجاب بالتمسـك بما جاء فـي مذكرة الرد وطلب 
عدم سماع الدعوى.

وبسؤال الطرفين عما يودان إضافته، قررا الاكتفاء بما سبق تقديمه، وبناءً عليه قررت 
الدائرة قفل باب المرافعة في الدعوى للدراسة والمداولة؛ تمهيدًا لإصدار القرار فيها.

الأسباب:

بعـد الاطالع علـى نظـام ضريبـة الدخـل الصـادر بالمرسـوم الملكـي رقـم )م/1( بتاريـخ 
1425/1/15هــ وتعديلاتـه ولائحتـه التنفيذيـة الصـادرة بموجـب قـرار وزيـر الماليـة رقـم 
)1535( وتاريخ 1425/6/11هـ وتعديلاتها، وبعد الاطلاع على قواعد إجراءات عمل اللجان 
الضريبية الصادرة بالأمر الملكي رقم )26040( وتاريخ 1441/4/21هـ، والأنظمة واللوائح 

ذات العلاقة.

وبعد الاطلاع على ملف الدعوى وكافة المستندات المرفقة،

من حيث الشـكل؛ ولما كانت المدعية تهدف من دعواها إلى إلغاء قرار الهيئة العامة 
للـزكاة والدخـل بشـأن فـرض غرامـة التأخـر فـي السـداد؛ وذلـك اسـتنادًا إلى نظـام ضريبة 
القيمة المضافة ولائحته التنفيذية، وحيث إن هذا النزاع يعد من النزاعات الداخلة ضمن 
اختصـاص لجنـة الفصـل فـي المخالفات والمنازعـات الضريبية بموجب المرسـوم الملكي 
رقـم )م/113( وتاريـخ 1438/11/2هــ، وحيـث إن النظـر فـي مثـل هـذه الدعـوى مشـروطٌ 
بالاعتـراض عليـه خالل )30( يومًـا مـن تاريـخ الإخطـار بـه، وحيـث إن الثابت من مسـتندات 
الدعوى أن المدعية تبلغت بالقرار في تاريخ 2018/12/05م وقدمت اعتراضها في تاريخ 
2019/01/31م. وعليـه، فـإن الدعـوى تـم تقديمها بعد فـوات المدة النظامية وفقًا لما 
نصت عليه المادة )49( من نـظام ضـريبة القيمـة المضافـة: »يجـوز لمن صدر ضـده قـرار 
بالعقـوبــة التظلـم منــه أمــام الـجهــة القضائيـة المختصـة خالل ثلاثيـن يومًـا مــن تاريـخ 
ـا غيـر قابـل للطعــن أمــام أي جهـة قضائية أخرى.« فـإن الدعوى  العلـم بـه، وإلا عُـد نهائيًّ

بذلك لم تستوفِ نواحيها الشكلية؛ مما يتعين معه عدم قبول الدعوى شكلً.

القرار:

ولهذه الأسباب، وبعد المداولة نظامًا، قررت الدائرة بالإجماع ما يلي:

عـدم سـماع الدعـوى المقامـة مـن شـركة )...( سـجل تجـاري رقـم )...(؛ لفـوات المـدة 
النظامية للاعتراض.
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ا بحق الطرفين، وحددت الدائرة يوم الاثنين بتاريخ 2020/08/10م  صدر هذا القرار حضوريًّ
موعـدًا لتسـليم نسـخة القـرار. ولأطـراف الدعـوى طلب اسـتئنافه خالل )30( ثلاثين يومًا 
ا  مـن اليـوم التالـي للتاريـخ المحدد لتسـلمه، وفـي حال عدم تقديم الاعتـراض يصبح نهائيًّ

وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المدة.

م على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلى الله وسلَّ


